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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

المـلـكــيـــــــة الخـــــــاصـــــــة في الـــــــدســـــــاتــير الـعـــــــراقــيـــــــة 

عبد الرحمن عناد
اعلامي

المقدمة 
1 - يمـــثـل الـــــــدســـتـــــــور الـــــــوثـــيـقـــــــة
القانـونية العليـا، والتي تُعد الأصل
لجـمــيع الـتـــشــــريعــــات القــــانــــونـيــــة
التالية عليهـا . فلا يستمد القانون
صـفته الــدستـوريـة الا بـالعـودة الـى
قــاعــدة قــانــونـيــة أو أكـثــر مـن مــواد
الـدستــور . ولا يمكن عـد الــسلطـات
شـــــــرعــيـــــــة مـــــــا لــم تـكــن قـــــــد وردت
صلاحـيـــاتهـــا وتـــشكــيلاتهـــا وآلـيـــات
عـمـلهـــا بـــالاعـتـمـــاد المـبـــاشــــر علـــى
الـــــدســتـــــور أو بـــــالإحـــــالــــــة علــيه أو

بالاستناد الى حكم من أحكامه . 
لذلك يُعـد الدستور الـوثيقة الأكثر
خـطـورة، اضـافـة الـى كــونهــا الأكثـر
أهـمية، لغـلبة صفـة تنظيـم العلاقة
بين الحكـومة عمومـا وبين الجمهور
علـى اتـســاع معنـى الـكلمــة . ليكـون
بـــــذلـك الــطــــــريق المــبــين لــتــنــظــيــم
الحـيــــاة العــــامــــة في الــــدولــــة، عـبــــر
وضـــوح الحقــوق وبـيــان الــواجـبــات،
والـتـي تـتــطلـب المـــوازنـــة بـين كفـتـي
العقد . بـاعتبـار السـلطة قـد فقدت
أهـم عناصـر تحصنـها عن المحـاسبة
عنـد التقـصيـر، بـادعـائهـا القـدسيـة
أو الــصفـــة الــسـمـــاويـــة الـتـي حـــاول
الــسلاطين إضفـاءهـا علـى أنفـسهم
درءا لاي محـاولة تقويم أو إصلاح .
وبهـــذا ينــأى الـــدستـــور عمــومـــاً عن
مـنـح الحكـــام مـن الــصلاحـيـــات مـــا

يتيح لهم الاستبداد بالحكم .
2-غـــيــــــــر ان مـــثـل هــــــــذا الـــتــــصــــــــور
الـنـظـــري لـــدور الـــدسـتـــور في حـيـــاة
الـدولـة، لم يكـن واقعيـاً دومـاً،لكثـرة
محــــاولات الـــسلــطــــة الـتــنفـيــــذيــــة،
ونجــــــــاحـهــــــــا في الأعـــم الأغـلـــب، في
الاستحـواذ علـى الـصلاحيـات . وفي
كــثــيـــــر مــن الأحــيـــــان، تـكــــــون علـــــى
حساب السلطة التشريعية نفسها .
فيـصبح الحـاكم جـامعـاً بيـد واحـدة
قـــدرة الـتــشـــريع، ولـيــس صلاحـيـته
وصلاحيــة التـنفيـذ وقـدرتـه أيضـاً .
فـــيحــيـــــد عــن الــتـــصـــــور الــنـــظـــــري
لصلاحية الـدستور في تنـظيم حياة
الأمـة، عبـر إيجـاد التــوازن المطلـوب
بـين الـــسلــطــــات، علــــى وفق الـنــظـم

الدستورية الحديثة .
3- لم يخـرج الـنظـام الـدستـوري في
العـــــراق عــن هــــــذه الحقـــــائـق علـــــى
امـتــــداد تــــاريخ الــــدولــــة العــــراقـيــــة
الحـديثـة،ابتــداءً من دستـور 1876 -
1908 العثمـاني وحـتى مـشروع سـنة
1990 الــــذي لـم يــــر الـنــــور . فــــانهــــا
جـميعـاً أخـذت بـالمفـاهـيم الحــديثـة
لحقــوق الإنــســان، ابـتــداءً مـن حقه
في الـتـنقل في جـمـيع أنحــاء الـبلاد،

عـن طـبــيعــتهـــا لأسـبـــاب سـيـــاسـيـــة
بحـتــة، ويـجعل مـن الـتعــامـل معهــا
يخـضع لـشـــروط غيـــر اقتـصــاديــة .
وتغليب شـروط غريبـة عنهـا . حيث
ان الـــشـــــروط الاجــتــمـــــاعــيـــــة الــتــي
أفتـرضها دسـتور 1958 غيـر واضحة
ولا تملــك صفـــــة معــيـــــاريـــــة يـكـــــون

الركون اليها عادلا او واضحاً.
وبــذلك يكـون الأسـاس الــذي خلقه
الـدستـور الـعثمـاني 1876-1908 قـد
تغـيـــــر عـبـــــر مجـمـــــوعـــــة محـــــددات
جــديــدة لاحقــة علـيه .فقــد انـتهــى
)إثبـات لزومه للنفع العام(ب)لأجل
ـــــــــدفـع ثـــمـــنـه الـــنـفـع الـعـــــــــام(. و)ي
الحقـيقــي سلفـــاً( الـــى )الـتعـــويـض
العــــادل(. وقــــد جــــاء دسـتــــور 1958
لـيلغي الصـفة الاقتـصاديـة عن هذا
ــــــــى الـــــصـفــــــــة الحـق لـــيـــتـحــــــــول ال

الاجتماعية. 
لقـــد خـلقـت مجـمـــوعـــة المـتغـيـــرات
علــــــى اســتــثــنــــــاءات نـــــــزع الملـكــيــــــة
الخــاصــة الــى قــاعــدة تـســـربت الــى
ـــــــــؤقــــت الـلاحـق في ـــــــــور الم ـــــــــدســــت ال
29نـــيــــــســـــــان.1964 حـــيـــث جـــــــاء في
المـــادة/12مــنه: ))المـلكـيـــة الخـــاصـــة
مصـونــة وينـظم القـانـون وظـيفتهـا
الاجـتـمـــاعـيـــة ولا تـنـــزع المـلكـيـــة الا
لـلمـنفعــة العـامــة ومقــابل تعـويـض
عــــادل وفقــــاً لـلقــــانــــون. وحق الإرث
مـكفــــول وفقــــاً لأحـكــــام الـــشــــريعــــة
الإسلامـيـــــة((. فقـــــد حـــــافــظ هـــــذا
الـدستـور علـى جـميع الاحكـام التي
وردت في دســـــتــــــــــــور 27تمــــــــــــوز1958،
بـــصــيــــــانــــــة هـــــــذا الحق وارتــبـــــــاطه
بـالــوظيفـة الاجـتمــاعيــة واستـثنـاء
نــــــــزعـهــــــــا والـــتـعــــــــويــــض المـــتــــــــرتـــب
علـيه.وبــذلك فــان الملاحـظــات علـى
أحكــامـه متـطــابقــة مع الملاحـظــات
علـــى أحكــام دسـتــور .1958 غـيــر ان
دستـور 29نـيسـان1964 المـؤقت أدخل
حكـمـــاً جـــديـــداً غـــريـبــــاً علـــى هـــذا
الحق، وفي الإحــالــة الــى مــرجـعيـته
.فـقــــــــد جــــــــاء فـــيـه: ))...حـق الإرث
مـكفــــول وفقــــاً لأحـكــــام الـــشــــريعــــة

الإسلامية((. 
ووجه الغـرابـة : ان حـق الإرث يمثل
أحــد أسبــاب نقل الملـكيـة. فــالملـكيـة
الخــاصــة لا تــرتـبـط بــالإرث وحــده
حـسـب، بل لهـا مـصـادر عــده، يكـون
الإرث واحـــــــد مـــنـهـــــــا . والاخـــتـلاف
الاخــــــر: ان مـــصــــــدر صــيــــــانـــــــة حق
الملكيـة الخـاصـة القـانـون علـى وفق
أحكـام الــدستــور. بيـنمــا حق الإرث
مـكـفـــــــول عـلـــــــى وفـق الـــــشـــــــريـعـــــــة
الإسـلاميــة فـيمــا يخـص المــسلـمين
فقـط. وهـو مــا يتـطـلب إفـراد مـادة
قـانـونيـة مـستقلـة له، وان لا يـربط
بحـق الملـكـيــــة الخــــاصــــة. وبـين مــــا
تثيره هذه الـصياغة القانـونية غير
المـوفقـة،ان ارتبـاط الملكيـة الخـاصـة
ــــــــادة بمــــــــوضــــــــوع الإرث ن وكــــــــأن الم
بكـــامـلهـــا مــــوجهـــة الـــى المـــسلـمـين
فـقـــــط. في حــــين ان أحــكـــــــــام الإرث
لغــيـــــر المـــــسلــمـــين معــتــبــــــرة وفقـــــاً
لأحكـــام الـــدسـتـــور نفـــسه. فــتكـــون
الصيـاغة القـانونيـة معيبـة بوصف
الارتباط بين الملكـية الخاصة، وهي
ــــــــذي جــــــــاء عــــــــامـه، وبـــين الإرث ال
تحــــديــــداً مــــرتـبــطــــاً بــــالـــشـــــريعــــة

الإسلامية .
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الحقيقية.
فـنكـــون بـــذلـك مع تـــوجه مــشـتـــرك
بــين دســتـــــــوريــن حـــــــاولا الحـفـــــــاظ
وصيانة الملكية الخـاصة. غير أنهما
اخــتـلفـــــا في طــــــريقـــــة الـــتعـــــويـــض

وأسبابها والياتها .
فــفـــــــي دســـــــتـــــــــــــــــور 27تمـــــــــــــــــوز1958
المـــــــؤقــت،خـــصـــصــت المـــــــادة/13مـــنه
لأحكام الملكـية الخاصة . حيث جاء
فـيهــا: ))الملـكيــة الخــاصــة مـصــونــة
ويــنــظــم القـــــانـــــون أداء وظــيفــتهـــــا
الاجـتمــاعيــة ولا تنــزع الا للمـنفعـة
العـامـة مقـابل تعــويض عـادل وفقـاً
للقانـون((.حيث يلاحـظ الاشتراك
مـع القـــانـــون الأســـاسـي العـثـمـــانـي
)1876-1908( والقـــانـــون الأســـاسـي
العــراقـي 1925 في محــاولـــة صيــانــة
هـذا الحـق واستـثنـاء نــزعهــا للـنفع
العــام . واشـتـــراكه مع دسـتــور 1925
في )مقــابل تعـويـض عــادل(.غيـر ان
المـلكـيـــة الخـــاصـــة تحـــولـت في هـــذا
ــــــــــــدســـــتــــــــــــور مـــــن وظـــــيـفـــــتـهــــــــــــا ال
الاقـتــصــــاديــــة،وهــي الغــــالـبــــة،الــــى
وظــيفـــــة اجــتــمـــــاعــيـــــة. وهــي رؤيـــــا
سـياسيـة ترتبـط بالقـوى السيـاسية
الـتي قـادت المـتغيـر في 14تمـوز1958،
والــذي مثل فـيمـا بعـد أحــد القيـود
الـــــواردة علـــــى الملـكـيــــة. خــصــــوصــــا
الملـكيـة الــزراعيـة في تـوجـه سيــاسي
لإنهـــاء النـظــام الإقـطــاعـي المتـنفــذ
والمــــؤثــــر في الحـيــــاة الاقـتــصــــاديــــة

لشريحة واسعة من المواطنين.
وبــــــذلـك تـــتحـــــــول صفـــــــة الملـكــيــــــة
ــــــــور ــــــــى وفـق دســـت الخــــــــاصــــــــة )عـل
27تمــــــــــــــوز1958( مــــــن صــفــــــتــهــــــــــــــا
الاقتـصـاديـة الــى صفـة أخــرى،هي:
اجتماعيـة. وتخضع لرؤيـا مختلفة
في فهـم الملكيـة الخـاصـة، وينـأى بهـا
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الأصــول ولا يــؤخــذ مـن أحـــد ملـكه
مــــا لـم يـثـبـت لــــزومـه للــنفـع العــــام
ويــدفع ثـمنه الحـقيقـي سلفــاً وفقـاً
لـلقــــانــــون(( . فقــــد جعـل القــــانــــون
الأساسي العثـماني عدم نـزع الملكية
الخـــــــاصـــــــة هـــــــو الأصـل . وان نـــــــزع
المـلــكـــيــــــــة )المــــــــؤاخــــــــذة( لا يـــتـــم الا
بشرطـي : ثبوت لزومه للنفع العام،

وان يدفع ثمنه الحقيقي سلفاً.
في حـين أخـــــذ القــــانــــون الأســــاسـي
العــراقـي )دستــور 1925( وفي المــادة/
1/10منه: ))حقـوق الملكيـة مصـونـة
. فلا يـُنـــــزع ملـك أحــــد أو مـــــاله الا
لأجـل الـــنـفـع الـعــــــــام وفي الأحــــــــوال
والـطـــريقــة الـتـي يعـيـنهـــا القــانــون
وبــشــرط الـتعــويـض عـنه تعــويـضــاً
عـادلاً((. فهو وان حـافظ عـلى أصل
الحـق، غـــيـــــــر انـه خـلـق مـــتـغـــيـــــــرات
ــــــــراطــــــــات ــــــــر اشـــت مـخـــتـلـفــــــــة عـــب
نـــــــزعهــــــا.حــيــث عــــــد الـــنفـع العــــــام
الــــــشــــــــرط الأول في نــــــــزع المـلــكـــيــــــــة
الخــاصــة.غـيـــر انه اخـتلف في لــزوم
أثبــات الـنفع العــام المـتحـقق، وذلك
بـــــإيـــــراد الاســتــثــنـــــاء )لأجل الــنـفع
العـام(، ولـم يكلف الــدستــور الجهـة
الـتي تقـوم بـانتـزاع الملكيـة الخـاصـة
بـلزوم إثـبات ذلـك النفع العـام. وقد
جـــــــــاء في الـــتـعـــــــــويـــــض ان يــكـــــــــون
عــادلاً،وهـــو اختـلاف بين، حـيث عــد
دســـتـــــــور 1876-1908 بـــــــدفـع : أولا:
ثـمــنه الحقـيقـي. وثـــانـيــــاً:ان يكـــون
الـــدفع سلفــاً. وحـيث ان الـتعــويـض
يكـــون،علــى الأعـم الأغلـب، نقــديــاً،
فــــــأنه يــتـــضــــــرر بعــــــاملــين : قــيــمـــــة
الـتعــويـض المــرتـبـط بــزمـن تقــديــر
القـيمـة . والقـدرة الـشـرائيــة للمـال
المعـــــــوض به .إذ ان مـــضــي المـــــــدة له
تـــــأثــيـــــره الـــــسلــبــي علــــــى القــيــمـــــة
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وان الحــيــــــاد عـــنهــــــا يمـــثل الــــــرؤيــــــا
المخالفة .

وقــد وعــدت جـميـع تلك الــدســـاتيــر
المـــــــؤقــتـــــــة الـــــشـعــب بـــــــالإعـلان عــن
الـدستور الـدائم حين ييسـر الظرف
ذلـك .وهـــــو مـــــا يمـــثل حـــــالـــــة قـلق
تشـريعي بعـدم الاعتـداد بالـدساتـير
المــؤقتـة بـوصفهـا أحكـامــاً انتقــاليـة
بين الـنظـم المنهــارة بفعل الانقلاب،
وبــين الـــــوعـــــد بـــــاســتقـــــرار الحــيـــــاة
الـــدستــوريـــة عبــر الـــدستــور الـــدائم
الـذي يهــدف اليه الـنظــام المنـتصـر،

والذي لم يف أي منها بوعده .
المُلكية الخاصة في
الدساتير العراقية 

8- لقـد أثـرت المـتغيـرات الـسيــاسيـة
في الحيـاة العـامـة تــأثيــراً مبـاشـراً .
فـإذا كــانت هــذه المتـغيــرات متــوقعـة
الأثــــــــر عـلــــــــى المـفــــــــاهـــيـــم والـقـــيـــم
الــسيــاسيـة، فــأن مثل هــذا التــأثيـر
مـتـــــوقعــــاً ان يـكـــــون محـــــدوداً علــــى
المفـاهـيم الاخـر، ومن بـينهـا المـلكيـة
الخـاصة بـوصفهـا قيمـة اقتصـادية،
ترتـبط، وان بشكل تتفـاوت قوته مع
القيـم الاجتمـاعيـة، وهـو ايضـا حق
ــــــــــواطــــن، ولـه حـق مــــن حـقــــــــــوق الم
الـتـصــــرف به علـــى ضـــوء القـــوانـين
والأعــــراف . الا ان المـتـــــابع لأحـكــــام
الدساتيـر )الدائمة والمؤقتة( يتضح
ـــــــــــــأثـــــــــــــر هـــــــــــــذا الحـق لـه حـجـــــم ت
بــــالـنــظــــريــــات الاقـتــصــــاديــــة الـتـي
تعتمدهـا السلطـة الحاكمـة )المشرع

دائماً للدساتير(. 
ففـي القــانــون الأســاسـي العـثمـــاني
)1876-1908(، جاء في المـادة/21منه
: ))كل أحــد أمين علـى مـالـه وملكه
الجـــــــاري تحــت تــــصـــــــرفـه بـحـــــســب
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بحـالات سيـاسيـة تخلقهـا متغـيرات
الانقلابـات العـسكـريــة عمـومــاً.فلم
يـكن الــدستــور العـثمــاني )القـانـون
الأســـــــــــاســــي الـعــــثــــمـــــــــــانــــي 1876-
1908(الــــذي شـــــرع في العــــام 1876م
قــد وجــد طــريقــة الــى الـتنـفيــذ الا
بعـد الحـركـة الانـقلابيـة في الـدولـة
العـثـمــــانـيــــة عـــــام 1908م علــــى يــــد
جـمعيـة الاتحـاد والتـرقـي )7(، التي
مـثلـت حـــركـــة سـيـــاسـيـــة تـنـــويـــريـــة
هــدفت الــى إحيــاء الــروح القــوميــة
)الــطـــــورانــيـــــة( في الـــــدولــــــة الآيلـــــة
لـلانهــيــــــار .وشـجعــت فــيــمـــــــا بعــــــد
الحركـات القوميـة الى إحيـاء الروح
القـــوميــة في الــولايــات العـثمـــانيــة،
نتـيجة نمـو الوعـي السيـاسي وزيادة
الاضـطهــاد والمـظــالـم، والـتحــركــات
المنـاوئـة للـدولـة الاسـتعمـاريـة، التي
بــــــدا واضحـــــاً أثـــــرهـــــا المــبـــــاشـــــر في

السياسية الدولية .
ومـن الأمــثلــــة الأكـثــــر دلالــــة، المــــدة
المحصورة بـين 14 تموز 1958 ولغاية
16 تمـــوز 1970 حـيـث شـــرعـت فـيهـــا
أربعـة دسـاتيـر، جـميعهـا جـاءت بعـد
مــتغـيــــر سـيــــاسـي يـخلـقه الانـقلاب
العسكري . وهـو وان حاول الحفاظ
عـلـــــــى المـعـلــن مــن الأهـــــــداف الــتــي
سـبـقه غـيــــره الــيهــــا غـيــــرانه يــتهـم
بــشـكل مـبــاشــر الـنـظــام الــسـيــاسـي
الـــذي سـبـقه بــــالانحـــراف . فـتـــأتـي
الاحكــام مــسبــوقــة بــرؤيـــا سيـــاسيــة
ـــــــــذي تمــــثـل الحـــــــــزب الحـــــــــاكــــم، ال
يـستـوعبهـا الدسـتور بـوصفهـا قيـماً
قـانــونيــةً تم التعـبيــر عنهـا بــأحكـام
الــدسـتــور . وتمـثل بـــالمقــابـل الفهـم
الــسيـــاسي لـــذلك الحـــزب لمفهـــومي
الـشعب والحكـومة معـاً .وتجعل من
تلك القـيم تمـتلك صفـة الـوطـنيـة،
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وحـقه بـــــالــــسفـــــر، وحــتــــــى الملـكــيـــــة
الخــاصـــة وصيــانـتهــا مـن الاعتــداء
علـيهــا . ومـن بيـنهـــا حمــايـتهـــا من
المـصــادرة الـتعـسـفيــة . فقــد نـظـمت
تلـك الدساتير هـذا الحق بالطرائق
الـتـي يـبــــدو فــيهــــا مــصــــانــــاً مـن أي
اعــتــــــداء . وقــــــد اتــــضحـــت في تلـك
الحـماية التـوجهات السيـاسية التي
اعــتــمـــــــدتهــــــا الــــــدولـــــــة في فهـــمهــــــا
للـوظيفة الاقتصاديـة والاجتماعية
للـملكيـة . فهي بـين الملكيـة المطلـقة
وبين عــدهــا مفـــردة اقتـصــاديـــة من
مـنظـومـة المفــاهيم الـسيـاسيــة التي
تـعتـنقهــا الــدولــة )المـُشــرع( .لـــذلك
يــتـــضح الــتفـــــاوت الــبــين بــين هـــــذه
المفــاهيـم عنــد المقـارنــة بين تـشــريع
وآخر . وهـو ما يدفعنـا الى التعامل
الـنظـري الـبحت مع هـذه المفـاهـيم،
ومـن بـيـنهـــا حق المـلكـيـــة . مع عـــدم
الالـتفـــات، الا نـــادراً، الـــى الـــسلـــوك
الـــسـيــــاســي للــــدولـــــة العــــراقـيــــة في
تعـــــامـلهـــــا مع هـــــذه المفـــــاهــيــم مــن
الـنـــاحـيـــة الـتــطـبــيقـيـــة في الحـيـــاة

العملية المتصلة بها . 
خواص الدساتير في العراق 
4- تـــــوالــت علـــــى تــنـــظــيــم الحــيـــــاة
الــسـيـــاسـيـــة في الـــدولــــة العـــراقـيـــة
مجموعة دساتير، اتصفت معظمها
بـــصفـــــة )المـــــؤقــت( . وتــنـــــوعــت بــين
دسـاتير فـرضت من سلـطة خـارجية
)دســتـــــــور 1876-1908 العــثــمــــــانــي(
ومجــمـــــوعـــــة الــنــظــم القـــــانـــــونــيـــــة
المـــطـــبقــــــة في الهــنــــــد )المجــمــــــوعــــــة
القـــانـــونـيـــة للأقـــالـيـم العـــراقـيـــة -
1915(، الــتــي اعــتــمــــــدتهــــــا سلـــطـــــة
الاحـتلال البــريطــانيـة أبـان الحـرب
العـــالميــة الاولـــى )1(، وبين دســـاتيــر
وطــنــيــــــة وضعــت مــن قـــبل المــــشـــــرع
العراقي تحـت ظروف متنـوعة . هي
: دسـتــــور 1925 القـــانـــون الأســـاسـي
العـراقي )2(. ودستـور 27 تموز1958
)3( المــــؤقـت . ودسـتــــور 29 نـيـــســــان
1964)4( المــــــــــــــــؤقــــــت . ودســــــتــــــــــــــــور
21أيلــول1968المــؤقـت )5( . ودسـتــور
16تمـــوز1970المـــؤقـت )6(. ومــشـــروع
دستور العراق .1990 وقد استبعدنا
دسـتــــور 2005 مـن الــــدراســـــة لعــــدم
مضـي من الـوقت مـا يكفـي لتـوفيـر
القناعة بالتـزام الحكومة بأحكامه،
خصوصاً في جانب الملكية الخاصة.
5-تـــــوزعــت هـــــذه الـــــدســـــاتــيـــــر بــين
)مــــــؤقــت( و)دائــم( .فـكــــــان دســتــــــور
1876-1908 العــثــمــــــانــي، ودســتــــــور
1925 من بـين المجموعـة الدستـورية
الـتي اتــصفت بـالـدائـميــة . في حين
كانت الأخر جميعاً تتصف بالمؤقت.
6-اشــتــــــركــت جــمـــيع الــــــدســــــاتــيــــــر
)المــؤقـتــة والــدائـمـيـــة( بقـصــر المــدد
الــزمـنـيــة الـتـي نـظـمـت بهــا الحـيــاة
الــسـيـــاسـيـــة في الـــدولـــة العـــراقـيـــة،
بـاستثناء دستـور 1925 الذي استمر
العمل به لغاية 27 تموز 1958، وهي
أطـــول مـــدة زمـنـيـــة اسـتغــــرقهـــا أي
دســـتــــــــور عــــــــراقـــي . يـلـــيـه دســـتــــــــور
16تموز1970 الـذي استمر العمل به
الــى عــام 2004)قــانــون إدارة الــدولــة

الانتقالية( .
7-ان جــمــيع الـــــدســـــاتــيـــــر تــتـــصف
بخـاصيـة التشـريع المتـسرع المـرتبط
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حسن كريم عاتي
حقوقي

فيـما يشير الواقع الى خلاف ذلك حيث
ان الــصـــــادرات الــنفــطـيـــــة اقـتـــــربـت مـن
معـــدل ملـيـــونـي بـــرمـيل يـــومـيـــا، وارتفع
سعــر البــرميل الـواحــد كمـا هــو معـروف
ليـشــارف المئـة دولار، وبمقـارنـة حـســابيـة
بـسيـطة  يـتضح ان الفـارق سيـكون بـعدة
ملــيــــــارات مــن الــــــدولارات دون نــيــــســــــان
امكـــانيـــة انخفــاض معـــدلات التـصــديــر
بـسبـب الاعمـال الارهــابيـة او الاجـراءات
الفـنيـة ولـكنهــا ستكــون لفتـرات قـصيـرة
مـع اسحـــضــــــار الــتـــــــوقعــــــات الــــــدولــيــــــة
المـتخـصـصــة بــان العــالـم سيـشهــد طـلبــاً
متــزايــداً علــى الـنفـط مـع انعكــاس هــذا

ايجاباً على اسعاره.
وفي الحـــــالات المــمـــــاثلـــــة، وفي كــثــيـــــر مــن
ـــــــــدول، فـــــــــان اعــــتــــمـــــــــاد مــــنـهـج وضـع ال
الاحتمالات الاقل هـو الارجح، وهذا امر
منـطـقي وعـملـي لا غبــار علـيه، تحــسبــاً
لاية متغيـرات في واردات الدولة مـا يؤثر
سلـبـــاً علـــى مـــوازنـتهـــا، وبـــالـتـــالـي علـــى
قـدرتهـا في الايفـاء بــالتـزامـاتهــا المحليـة
والدولية، ولكنها تضع احتمالات نسبية
مـعقـــولـــة، ولـيــس كـــاحـتـمـــالات كـمـيـــات
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والـــــــذي ســيـجعـلهـــــــا خـــــــارج الـــــــرقـــــــابـــــــة
والتـخطيـط بحيث يـسهل امـكانـية قـيام
جهات حكومية بتمـويل ومعالجة قضايا
اخـرى دون الحـاجـة الـى مـوافقـة مـجلس

النواب وهو أمر خطير بحد ذاته.
ولا يتـوقف الامر عند هـذا الحد، فهناك
المــــدور المــــالـي مـن الـــسـنــــوات المــــاضـيــــة،
والــذي اكــدت تقــاريـــر حكــومـيــة انه رقـم
كبير، لان بـعض الوزارات والمحافظات لم
تصـرف مـا خـصص لهـا الا بـنسـب قليلـة
لاسباب متعددة منها تأخر تسلمها، ولم
يحـصل اعضـاء مجلـس النـواب مـن مثل
وزارة المـــاليــة الــذي ضـيفــوه علــى جــواب
شـــــافٍ، يـكــــشـف لهــم فـــيه عــن الـــــواردات
الحقيقيـة ولكن الاحدايـث  تدور وبعض
الكـتابات تذكر وجـود مدور مالي يتجاوز
مــبـلغ )22( دولار تـــبقــت مــن الــــســنـــــوات
القلـيلــة المـــاضيــة وهــو مـبلغ كـبيــر بلغــة
الارقــــام ولا شـك في ظــــروفـنــــا الحــــالـيــــة
ويمتـلك استثنـائيتـه في طرح التـساؤلات

عنه.
ان احـــــاديـث ومـنـــــاقـــشـــــات ومــطـــــالـبـــــات
المــواطنـين والنــواب والاكــاديمـيين بـتلافي
مــــــا وقعــت فــيه مـــــوازنـــــة عـــــام 2007 مــن
نــواقـص واخـطــاء وقـصــور في الـتـنفـيــذ،
فـرصـة لـكي تكـون مـوازنـة 2008 الافـضل
فعلا ليس بمـا رصد فـيها فحـسب، ولكن
بقـدرتهـا علـى تحـقيق الاكثـر كمـاً ونـوعـاً

في ما خطط لها.

علــيهـم مــســـؤولـيــــاتهـم كـمـــا في مـجلــس
النواب، والـذي قام بالاستفـسار من وزير
الـنفـط عــن ذلك فـــرد بـــان دولا نفـطـيـــة
عـدة تـضـع استعــاراً اقل مــا وضع عنـدنـا
تـراوحـت بين )20-30( دولاراً، ولـكن هـذا
الـتفــسـيـــر رد علــيه بعــضهـم بـــان الـــدول
المعنية تضـع فارق الاسعار عند ارتفاعها
في صــنـــــدوق خـــــاص يـــــدعـــــى )صــنـــــدوق
الاجيـال( وهـو الامـر المعمـول به مثلا في
دول خليجـية، عنـد ارتفاع اسعـار النفط
والغاز، بـاعتبار انـهما ثروتـان لا تخصان
الاجيـال الحالية وحدها، ولكن للاجيال
المقـبلــــة حقهـــا المــشـــروع فـيهـــا، فـيـمـــا لا
نمـتلك نحـن مثل هـذا الـصنـدوق والـذي
لـم تجـــد فكـــرته الـتـي طــرحـت قـبل اربع
سنوات أي استجـابة او منـاقشات جـدية،
ولـكن هنـاك نــواة فعليـة لهكـذا فكـرة قـد
تكــــون مخــتلفــــة قلـيلا وهـي الـصـنــــاديق
الاســتــثــمــــــاريــــــة الــتــي اســــســت لـــبعـــض
المحــــافــظــــات بــــدءاً مـن الانـبـــــار وبغــــداد
والـنـــاصـــريـــة وانــتهـــاءً بـــالـبــصـــرة الـتـي
يـــســتقـــطع دولار واحــــد مــن كل بــــرمــيل
نفــط مــســتخـــرج مــنهـــا لـيــــوضع فــيهـــا،
ويمكـن  تـطــويــرهــا وتــوحـيــدهــا لـتكــون
صـنــــدوق الاجـيــــال المـــطلــــوب تــــأسـيــــسه

كحاجة مستقبلية قائمة.
والبعض من الـباحثين والـنواب تسـاءلوا
عــن الـهـــــــدف  مــن تـخـفــيــــض الـــــــواردات
المـــالـيـــة عـن حجـمهـــا الحقـيقـي المـتـــوقع والمــســألــة لـم تغـب عـن بــال مـن يعـنـيهـم

الامر نـظرياً واكاديميـاً، او ممن تفرضها
2008 بـرغم ان مـوازنـة 2007 قـدرت سعـر

النفط بمبلغ اقل هو خمسين دولاراً.
ــــــــر الـــنـفـــــط الاقـل او اسـعــــــــاره تـــــصــــــــدي
المـنخفـضـــة كمــا حــدث في مــوازنـتنــا عــام
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الـــــنــفــــــــط والمــــــــــــــدور وصـــــنــــــــــــــاديــق الأجـــــيــــــــــــــال
في الوقت الـذي تثيـر فيه مـوازنة عـام 2008 الدهـشة والاعجـاب برقـمها الهـائل )50( ترلـيون دينـار بزيـادة خمسـة ترليـونات عن
مـوازنـة 2007، فـانهـا ايضـا تـبعث الـتسـاؤل والاستغـراب في جـوانب اخـرى لا تقـل اهميـة عن ابـواب تخصـيصـاتهـا ومـا رصـدته
للقطاعات المختلفة.ومن النقـاط الاساسية التي يتوقف عنـدها أي متابع ان الموازنة الجديـدة قدرت ايرادات النفط على أساس

تصدير )1.7( مليون برميل يوميا وبسعر )57( دولاراً للبرميل الواحد.
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